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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/٢٠. 
البند ١٥٦ من جدول الأعمال: تقرير لجنـة الأمـم المتحـدة 
للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورا الثانية والثلاثـين 

 (A/54/17)
ـــس لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون  السـيد رينغـر (رئي - ١
التجـاري الـدولي): قـال إن اللجنـة قـررت في دورـا التاســـعة 
والعشرين المعقودة في عام ١٩٩٦، إعـداد دليـل تشـريعي مـن 
شأنه أن يساعد الدول علـى إعـداد تشـريعات بشـأن مشـاريع 
البنية التحتية الممولة من القطـاع الخـاص أو تحديثـها. وكـانت 
اللجنة، لدى مباشرة هذه المهمـة تـدرك أن الاسـتثمار الخـاص 
ــــق وفـــورات في  في مجــال البنيــة التحتيــة يفســح اــال لتحقي
الإنفـاق العـــام وبلــوغ مســتويات عاليــة في مجــال الخدمــات، 
ويســمح في الوقــت ذاتــه للقطــاع الخــاص بإعــادة تخصيــــص 
ـــة ملحــة أخــرى. وكــانت  مـوارده لتلبيـة احتياجـات اجتماعي
اللجنــة تــدرك أيضــا أن مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مـــن 
القطاع الخاص تثير اهتماما متزايدا في البلدان النامية والبلـدان 
ــــة انتقاليـــة. ومـــن المعلـــوم جيـــدا  الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحل
أن الحصــول علــى رأس المــال الخــاص لتنفيــذ هــذه المشـــاريع 
يقتضـي توافـر إطـار قـانوني مسـتقر ومـؤات. وهكـــذا يــهدف 
الدليل إلى توجيه الحكومات والهيئات التشريعية عند النظـر في 
التشـريعات والأنظمـة وغيرهـا مـن النصـــوص التشــريعية ذات 
ـــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة. وعــلاوة علــى  الصلـة بغـرض تنفي
ذلـك، يقـترح الدليـل مبـادئ وسياسـات تسـهم في اســتقطاب 
الاستثمارات الخاصة وتسـمح في الوقـت ذاتـه بحمايـة المصـالح 

العامة. 
وأضــــاف أن اللجنــــة درســــت خــــلال الدورتــــــين  - ٢
الأخـيرتين مختلـف فصـول الدليـل الـتي أعدـا الأمانـة بالتعــاون 
مـع اخصـــائيين في هــذا اــال. وقــد درســت اللجنــة خــلال 
الدورة الحالية لأول مرة مشروع دليل تشـريعي كـامل يتـألف 

من تسعة فصـول منـها الاعتبـارات التشـريعية العامـة، ومخـاطر 
المشــاريع والدعـــم الحكومـــي، واختيـــار صـــاحب الامتيـــاز، 
ـــة وتشــغيلها، وانتــهاء  واتفـاق المشـروع، وإنشـاء البنيـة التحتي
مـدة المشـروع وتمديدهـا وإاؤهـا، والقـانون النـاظم الحـــاكم، 

وتسوية التراعات. 
وأشـار إلى أن اللجنـــة ناقشــت طريقــة تحديــد نطــاق  - ٣
الدليل والغرض منه بصورة أوضح، مضيفـا أن ذلـك لا يتـأتى 
إلا بالإشــارة إلى العنــــاصر الموضوعيـــة المتصلـــة باحتياجـــات 
القطــاع الخــاص واحتياجــات القطــاع العــام. ففيمــــا يتعلـــق 
بالقطاع الخاص، يمكن الإشـارة إلى ثبـات واسـتقرار وشـفافية 
ـــة بحمايــة الاســتثمارات مــن أي  الأحكـام والضمانـات المتعلق
تدخل من جانب السـلطة المتعـاقدة. أمـا فيمـا يتعلـق بالقطـاع 
العـام، فـإن الدليـــل قــد ينــص علــى ضــرورة تــأمين اســتمرار 
الخدمات، واحترام المعايير الإيكولوجيـة والأمنيـة، والإشـراف 

على إنجاز المشروع وشروط إلغاء الامتياز. 
وقـال إن صياغـة التوصيـات التشـريعية المتعلقـة بتنفيــذ  - ٤
مشاريع البنية التحتية الممولـة مـن القطـاع الخـاص كـانت مـن 
المواضيــع الــتي أثــارت نقاشــا حــادا. فقــد أشــير عمومــــا إلى 
اســتصواب تقليــص عــدد التوصيــات التشــــريعية الـــواردة في 
الدليل ووجوب اقتصارها على المسائل ذات الطابع التشريعي 
المحض. وفيما يتعلق بمحتوى التوصيـات، توافقـت الآراء علـى 
أن الدليل لا يهدف إلى سلب السـيادة الوطنيـة ولا إلى تحديـد 
محتوى التشريعات الداخلية. كما أكدت اللجنة على ضـرورة 
اســتناد التوصيــات التشــريعية الــواردة في الدليــل إلى مبــــادئ 
الوضـــوح والإنصـــاف والانفتـــاح والصلاحيـــات، في إطـــــار 
تشـريعي داخلـي مخصـص لمشـاريع البـــنى التحتيــة الممولــة مــن 

القطاع الخاص. 
كمـا ناقشـت اللجنـة موضـوع المخـاطر الـتي تنطـــوي  - ٥
عليها مشاريع البنى التحتية والحلول التعاقديـة الشـائعة لكفالـة 
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توزيـع المخـاطر. كمـــا تنــاولت اللجنــة بــالتحليل صلاحيــات 
الســـلطة المتعـــاقدة بالنســـبة لتوزيـــع المخـــــاطر وصلاحيــــات 
الحكومــات بالنســبة لــترع الممتلكــات مــن أجــل تخصيصــــها 
للمشـروع، وتقـديم التعويضـات ومختلـف أشـكال الدعـم الـــتي 

تستطيع الحكومات أن توفرها للمشروع. 
كما درست اللجنة مختلف أســاليب اختيـار أصحـاب  - ٦
الامتياز. وأشير في هذا الصـدد إلى ضـرورة اعتمـاد الأسـلوب 
ــــاد وللممارســـات غـــير المشـــروعة  التنافســي للتصــدي للفس
والاستفادة إلى أقصى حد ممكن مـن مـوارد الحكومـة المضيفـة 
والمنتفعــين بالبنيــة التحتيــة. وفي هــــذا الصـــدد، أشـــير إلى أن 
القـانون النموذجـي للجنـة بشـأن اشـــتراء الســلع والإنشــاءات 
والخدمات الذي يستند إلى مبدأ التنافس، يوفر قـاعدة ملائمـة 
ـــة  لتحديــد إجــراءات الاختيــار المتعلقــة بمشــاريع البــنى التحتي
الممولة من القطـاع الخـاص. غـير أنـه أشـير إلى أن هـذا النـوع 
مــن المشــاريع يتطلــب في بعــض البلــدان تفويــض الســـلطات 
الحكومية لتوفير خدمة مـن الخدمـات العامـة. وذُكـر أيضـا أن 
هـذا التفويـض يختلـف اختلافـا جوهريـا عـن الاشـــتراء إذ يتــم 
الإصرار في الغالب على حرية الهيئة المفوضـة في اختيـار الجهـة 
المشـغلة الـــتي تســتجيب بقــدر أكــبر لاحتياجاــا مــن حيــث 
ـــة اســتمرار  الكفـاءة المهنيـة والمـلاءة الماليـة والقـدرة علـى كفال
الخدمــات، والمســاواة في معاملــة المنتفعــــين وجـــودة العـــرض 

المقدم. 
وتناولت اللجنة أيضا بالتحليل المسائل المتعلقـة بفـترة  - ٧
إنجـاز المشـروع، بمـا فيـــها تمديدهــا أو إلغاؤهــا. وفيمــا يتعلــق 
بالإلغاء، أشير علـى اللجنـة بـالتحلي بـالحذر في تنـاول المسـألة 
إذ إن شروط التعويض محل جدل في العديد مـن البلـدان. وفي 
هذا الصدد، ذُكر أنه رغم إمكانية توفير الدليل لمؤشـرات عـن 
مستويات التعويض المستخدمة في الممارسة، إلا أنه لن يكـون 
من المستصوب العمل على صياغة توصيات محددة بشأن هذه 

النقطة. 

ونوقش في اللجنة مختلف إجراءات تسـوية التراعـات.  - ٨
ولوحـظ بوجـه عـام أن الدليـل ينبغـي أن يتنـاول، عنـد معالجــة 
ـــنى التحتيــة الممولــة مــن  آليـات تسـوية التراعـات، مشـاريع الب
القطـاع الخـاص مــع الاســتفادة مــن التجــارب العمليــة لــدى 
مختلـف البلـدان. وأشـير أيضـا إلى أن مـن الملائـم وضـع آليــات 
مختلفة لتسوية التراعات خلال مختلـف مراحـل تنفيـذ المشـاريع 

الممولة من القطاع الخاص. 
واتفقت اللجنة فيمـا يتعلـق بأعمالهـا القادمـة علـى أن  - ٩
تقـوم أمانتـها بمراجعـة مشـــروع الدليــل ليعكــس الاقتراحــات 
والتوصيات التي تقدم ا أعضاؤها. وسـيجري دراسـة الدليـل 

المنقح خلال الدورة الثالثة والثلاثين. 
وفيمـا يتعلـق بـالجوانب الأخـرى مـن أعمـال اللجنـــة،  - ١٠
ينبغـي التذكـير بـأن اللجنـة عـهدت إلى الفريـــق العــامل المعــني 
بالتجــارة الإلكترونيــة مهمــة إعــداد معايــير ملموســة بشــــأن 
التوقيعات الإلكترونية بغرض ترسيخ قانوا النموذجي بشـأن 
التجـــارة الإلكترونيـــة. ولاحظـــت خـــلال دورــــا الحاديــــة 
والثلاثين أن هذا الفريق واجه صعوبات في التوصل إلى اتفـاق 
ــــتعمال  بشــأن القضايــا القانونيــة الجديــدة المترتبــة علــى الاس
المتزايد للتوقيعات الرقمية وغيرهـا مـن التوقيعـات الإلكترونيـة 
وفي التوصل إلى توافق الآراء بشأن الأسـلوب الـذي يمكـن بـه 

تناول هذه القضايا في إطار قانوني مقبول دوليا. 
وأعربت اللجنة خلال دورـا الأخـيرة عـن ارتياحـها  - ١١
للجهود التي بذلها الفريق العامل المكلف بإعداد مشروع نظام 
موحـد للتوقيعـات الإلكترونيـة. واتفـق بشـــكل عــام علــى أن 
هنــاك تقدمــا ملموســــا في فـــهم القضايـــا القانونيـــة المتصلـــة 
بالتوقيعات الإلكترونية رغم أن الفريق العامل لاقى صعوبـات 
في التوصـل إلى توافـــق الآراء بشــأن السياســة التشــريعية الــتي 

ينبغي اتباعها في هذا اال. 
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وذُكر أن الفريق العامل يـولي اهتمامـا زائـدا بتقنيـات  – ١٢
التوقيع الرقمي والتطبيقـات العمليـة الـتي تتطلـب تصديقـا مـن 
طرف ثالث. وارتأى البعـض أن يحصـر الفريـق العـامل جـهده 
في القضايـا القانونيـة المتعلقـة بـالتصديق علـــى الصلاحيــة عــبر 
ــــكل أوضـــح  الحــدود أو أن يتوقــف كليــة ريثمــا تســتقر بش
الممارسات السوقية. غـير أن غالبيـة الأعضـاء كـانوا يـرون أن 
علـى الفريـق العـامل مواصلـة مهمتـه في إطـار ولايتـــه الأصليــة 
علـى أن يضـع في الاعتبـار أن السـلطتين التنفيذيـــة والتشــريعية 
اللتين تعملان في كثير من البلدان علــى إعـداد تشـريعات ـذا 

الشأن تنتظر من اللجنة أن تقدم لها التوجيه في هذا الصدد. 
وبعد أن درست اللجنة تقرير الفريق العامل، أكـدت  - ١٣
من جديد مقرراا السابقة بشأن صلاحية إعداد نظـام موحـد 
للتوقيعــات الإلكترونيــة. وأعربــت عــن ثقتــها في أن الفريــــق 
العامل سيتقدم أكـثر في أعمالـه خـلال دوراـا المقبلـة. ورغـم 
أن اللجنـة لم تحـدد أجـلا لانتـهاء الفريـــق العــامل مــن أعمالــه 
إلا أـا أهـابت بـه أن يسـرع في الانتـــهاء مــن صياغــة النظــام 
الموحد. ودعت جميع الوفود إلى تجديـد التزامـها بـالعمل مـة 
مــن أجــل التوصــل إلى توافــق الآراء بشــأن نطــــاق ومحتـــوى 

مشروع النظام الموحد. 
كمــا أحــاطت اللجنــــة علمـــا بمختلـــف المقترحـــات  - ١٤
ـــع ــا الفريــق العــامل  المتعلقـة بالأعمـال الـتي ينبغـي أن يضطل
المعني بالتجارة الإلكترونية في المستقبل. فقد اقترح على سبيل 
المثـال النظـر في التدابـير الـتي ينبغـي اتخاذهـا لكفالـــة أن يكــون 
ــــات والاتفاقـــات المتعلقـــة بالتجـــارة  لكــل إشــارة في الاتفاقي
الدوليـــة إلى مفـــاهيم مـــن قبيـــل �خطــــي�، و �التوقيــــع� 
و �الوثيقة� مقابلات إلكترونية. ومــن بـين القضايـا الأخـرى 
المقـترح تناولهـا في الأعمـال القادمـــة هنــاك قــانون المعــاملات 
والعقـود المتعلقـــة بالوســائل الإلكترونيــة، والنقــل الإلكــتروني 
للحقوق المتعلقة بالأموال المادية، والنقل الإلكـتروني للحقـوق 

المتعلقــة بــالأموال غــير الماديــة، والحقــوق المتعلقــة بالبيانــــات 
والبرامج الإلكترونية. 

ـــد الانتــهاء مــن  وتقـرر أن يـدرس الفريـق العـامل، عن - ١٥
ــــدة مـــن أجـــل صياغـــة  مهمتــه الحاليــة، هــذه القضايــا الجدي
مقترحات محددة بقدر أكبر بشأن أعمال اللجنة في المستقبل. 
ـــة التقــدم المحــرز في  كمـا اسـتعرضت اللجنـة في عجال - ١٦
سـبيل إعـداد مشـــروع اتفاقيــة بشــأن التمويــل بحوالــة الحــق. 
وأعربــت عــن امتناــــا للفريـــق العـــامل المعـــني بالممارســـات 
ـــرزه مــن تقــدم هــام في هــذا اــال.  التعاقديـة الدوليـة لمـا أح
غير أا لاحظت أنه لم يتم بعد معالجـة عـدد مـن المسـائل مـن 
قبيل معرفة ما إذا كانت الاتفاقية ستنطبق فقط على حوالات 
الحــق لأغــراض التمويــل أم كذلــك علــى حــوالات أخــرى، 
وما إذا كان ينبغي استثناء بعـض الحـوالات الـتي تتـم في إطـار 
معـاملات البورصـــة أو معــاملات غرفــة المقاصــة أم معالجتــها 
بصـورة مختلفـة فحسـب، ومـا إذا كـان ينبغـي معالجـة شـــروط 
عـدم الإحالـة الـواردة في عقـود الاشـتراء بصـــورة مختلفــة عــن 
شـروط عـدم الإحالـة الـواردة في أنــواع أخــرى مــن العقــود، 
ومـا إذا كـان ينبغـي الأخـذ بقـاعدة الأولويـة كمـا هـو الشــأن 
بالنسبة لعائدات حوالات الحق وما إذا كـان ينبغـي الاسـتعانة 
ــــرات في الهيكـــل  بقواعــد القــانون الــدولي الخــاص لســد الثغ

القانوني لمشروع الاتفاقية. 
وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل الإسـراع في أعمالـه  - ١٧
قـدر الإمكـان حـتى يتسـنى توزيـع مشـروع الاتفاقيـة في أقــرب 
وقـت ممكـن علـى البلـدان لتتمكـــن مــن تقــديم ملاحظاــا في 
أقـرب وقـت ممكـن ويكـون بوسـع اللجنـة دراســـته مــن أجــل 
الموافقة عليه في الدورة الثالثة والثلاثين. وفيما يتعلق بالطريقـة 
التي ينبغي اتباعها، ستقرر اللجنـة خـلال دورـا المقبلـة مـا إذا 
ـــه في الجمعيــة العامــة أو خــلال  كـانت سـتوصي بالموافقـة علي

مؤتمر دبلوماسي تعقده الجمعية العامة لهذا الغرض. 
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ـــد تضطلــع ــا اللجنــة  وفيمـا يتعلـق بالأعمـال الـتي ق - ١٨
وأمانتها في المستقبل ولا سيما بشأن التشريعات والممارسـات 
في مجال التحكيم وبشـأن قـانون الإعسـار، كـانت اللجنـة قـد 
قررت خلال دورا الحادية والثلاثين أنه سـيكون مـن الملائـم 
دراسة الأعمال المقبلـة المتعلقـة بـالتحكيم وطلبـت مـن الأمانـة 
إعداد مذكرة تستند إليها اللجنة عند دراستها لهذا الموضـوع. 
وقد عرضت هذه المذكرة (A/CN.9/460) على اللجنة خـلال 
دورا الحالية وتتنـاول بعـض القضايـا والمشـاكل المترتبـة علـى 
ممارسة التحكيم. وارتأى بعض أعضـاء اللجنـة أن الوقـت قـد 
حـان لتقييـم التجـارب الكثـيرة المكتسـبة بفضـل إنفـــاذ قواعــد 
ـــه  قانونيــة وطنيــة تســتند إلى القــانون النموذجــي الــذي أعدت
اللجنــة بشــأن التحكيـــم التجـــاري الـــدولي وتطبيـــق قـــانون 
التحكيم وقانون المصالحة اللذين أعدما اللجنة وتقييـم مـدى 
مقبولية بعض الأفكـار والمقترحـات المقدمـة لتحسـين القوانـين 

والأنظمة والممارسات في مجال التحكيم. 
ـــهد ــذه المهمــة إلى فريــق  وقـد قـررت اللجنـة أن تع - ١٩
عامل والتمست من الأمانة إعداد الدراسـات اللازمـة. وتقـرر 
أن يمنـح الفريـق العـامل الأولويـة للنظـر في مواضيـع المصالحـــة، 
واشـتراط الصيغـة الخطيـة لاتفـاق التحكيـم، والقـــوة التنفيذيــة 
ـــة تنفيــذ حكــم ملغــى في بلــد  لتدابـير الحمايـة المؤقتـة وإمكاني
المنشـأ. ومـن المـأمول أن تعـد الأمانـة الوثـــائق اللازمــة لــدورة 
الفريق العامل الأولى فيما يتعلق بموضوعين أو ثلاثـة مـن هـذه 

المواضيع. 
وقــد أبلــغ اللجنــة أحــد مراقــبي اللجنــة الاقتصاديــــة  - ٢٠
لأوروبـا ونائبـا رئيـس الفريـق العـامل المخصـوص غـير الرسمــي 
ـــــا المعــــني  التـــابع لفريـــق خـــبراء اللجنـــة الاقتصاديـــة لأوروب
بالممارسـات التعاقديـة الدوليـة في الصناعـة بأنـه يجـــري إجــراء 
ـــة للتحكيــم التجــاري الــدولي لعــام  دراسـة الاتفاقيـة الأوروبي
١٩٦١ لمعرفة ما إذا كانت لا تزال مجدية أم ينبغـي تنقيحـها. 
ـــن قلقــها إزاء احتمــال ازدواجيــة الجــهود  وأعربـت اللجنـة ع

وتناقض النتائج بسبب انعدام التنسيق والتعاون. ونظــرا لنـدرة 
المـوارد، فـإن هنـاك احتمـالا ضئيـلا في أن تتمكـن الأمانـة مـــن 
المشاركة باستمرار في الأعمال التي تجريـها اللجنـة الاقتصاديـة 
لأوروبـا. وأكـدت اللجنـة أـــا الجــهاز القــانوني المركــزي في 
منظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي وأكثر 
الجــهات ملاءمــة لمعالجــة هــذه المســألة ذات البعــــد العـــالمي. 
ولذلك، فقد حثت اللجنـة الاقتصاديـة لأوروربـا علـى تركـيز 
جهدها على القضايا الخاصة بمنطقتها أو علـى تنفيـذ الاتفاقيـة 
ــــا ذات  الأوروبيـــة لعـــام ١٩٦١ وتـــرك ســـائر بـــاقي القضاي
الاهتمـام العـام ليتناولهـا فريقـها العـامل المعـني بـالتحكيم التــابع 

للجنة. 
وعــرض علــى اللجنــة اقــتراح تقدمــت بــه اســــتراليا  - ٢١
(A/CN.9/462/Add.1) وأصرت فيه على ضرورة دعـم النظـام 
المــالي الــدولي في ثلاثــة مجــالات: الشــفافية والمســــاءلة وإدارة 
ــــة.  الأزمــات الماليــة الدوليــة عــن طريــق النظــم الماليــة الوطني
وحسب هذا الاقتراح، فإن اللجنة هـي المحفـل المناسـب للنظـر 
في المسألة المتعلقة بقانون الإعسار نظرا لطـابع التمثيـل العـالمي 
ــــة الـــتي تربطـــها  المتمثــل في أعضائــها وعلاقــات العمــل المتين
ـــانون  بالمنظمـات الدوليـة الـتي لديـها خـبرة واهتمـام في مجـال ق
الإعسـار. وفي هـذا الاقـتراح، التمـس مـن اللجنـة أن تنظـــر في 
إمكانية أن تعهد إلى فريق عـامل مهمـة وضـع قـانون نموذجـي 
لتطبيقه على إعسار الشركات التجاريـة بغيـة تعزيـز وتشـجيع 
تنفيــذ نظــام فعــال لإعســــار الشـــركات التجاريـــة بالســـوق 

الداخلي. 
وأشادت اللجنة ذا الاقتراح ولاحظت أن منظمات  - ٢٢
دولية أخرى مـن قبيـل صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي 
ورابطة المحامين الدوليين، شرعت في إعداد عدة مشاريع شـتى 
لوضع قوانين ومبادئ نظام الإعسار. وكشفت المبادرات التي 
اتخذا هذه المنظمات ضرورة مساعدة الدول في مهمــة إعـادة 
تقييـم قوانينـها وممارســاا القانونيــة في مجــال الإعســار. وقــد 
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طلب مجلس إدارة صنـدوق النقـد الـدولي مـن الصنـدوق ليـس 
ـــه في هــذا اــال ولكــن أيضــا إلى إقامــة  فقـط مواصلـة أعمال
تعـاون وثيـق مـع اللجنـــة الــتي تتمتــع بســمعة دوليــة في مجــال 
تشريعات الإعسار بفضـل قانوـا النموذجـي الصـادر في عـام 
١٩٩٧ بشـأن الإعسـار عـــبر الحــدود. وأعربــت اللجنــة عــن 
ـــدوق النقــد الــدولي لمــا اضطلــع بــه مــن أعمــال  امتناـا لصن
وأكـدت مـن جديـد اسـتعدادها للتعـاون الوثيـق معـه، إلا أـــا 
أشــارت إلى ضــرورة تعزيــز تنســيق هــذه المبــادرات لتفـــادي 

ازدواجية المهام وتحقيق النتائج بشكل منتظم. 
وأخذت اللجنة باقتراح تقدمت بـه الأمانـة يدعـو إلى  - ٢٣
تخصيص دورة كاملة من دورات أحد الأفرقة العاملة لدراسـة 
الأســلوب الــذي ينبغــي اتباعــه لمعالجــة القضايــــا المطروحـــة. 
وسيكون على الفريق العامل أن يحدد القضايا التي مـن الملائـم 
إجـراء عمليـات مواءمـة وتحديـث بشـأا. وينبغـي عليـه أيضـــا 
البحث عن أفضل الأسـاليب لمعالجـة هـذه القضايـا مـن خـلال 
أمـور منـــها، علــى ســبيل المثــال، وضــع قــانون نموذجــي، أو 
ــا  أحكـام تشـريعية نموذجيـة، أو مجموعـة مـن المبـادئ، أو غيره

من الأحكام. 
وأحاطت اللجنة علما خلال دورا الأخـيرة بمـا أُنجـز  - ٢٤
من أعمال في إطار نظـام السـوابق القضائيـة المتعلقـة بنصـوص 
لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي (المعـروف بنظـام 
�كلوت�) ولوحظ أن هذا النظـام يشـكل آليـة هامـة لتعزيـز 

التوحيد في مجال تفسير نصوص اللجنة وتطبيقها. 
ونقـذت اللجنـة، مـن خـلال أمانتـــها، برنامجــا واســعا  - ٢٥
للتدريب والمساعدة اقتناعـا منـها بمـا لهـذه الأنشـطة مـن فـائدة 
خاصـة بالنسـبة للبلـــدان الناميــة الــتي لا تتوافــر لديــها المعرفــة 
التقنية في مجالي التجارة والقـانون التجـاري ومـا لهـا مـن أهميـة 
كبـيرة في إطـار الجـــهود الــتي يبذلهــا عــدد كبــير مــن البلــدان 
لتحقيـق التكـــامل الاقتصــادي. ويضطلــع عــادة بالأنشــطة في 

مجـالي التدريـب والمسـاعدة التقنيـة مـن خـلال تنظيـم الحلقــات 
الدراســـية والحمـــلات الإعلاميـــة الـــتي ـــــدف إلى إيضــــاح 
السـمات الرئيسـية لنصـوص اللجنـة والمزايـــا الــتي ستســتفيدها 

الدول من اعتمادها. 
ـــد أســهمتا  ومـن المعلـوم أن اللجنـة وأمانتـها الفعالـة ق - ٢٦
إسـهاما كبـيرا في وضـع القـــانون التجــاري الــدولي ومواءمتــه 
وتواصـلان استكشـاف اـــالات الــتي يمكــن أن تســخر فيــها 
ما لديها من تجربة ومعارف للمساهمة إيجابيا في تعزيـز التنميـة 

الاقتصادية والسلامة القانونية. 
ومـن المسـلم بـه عالميـا في الوقـــت الحــاضر أن التنميــة  - ٢٧
الاقتصاديـة والفـرص الاقتصاديـــة عنصــران لازمــان في تحقيــق 
التطـــور الســـلمي وعلاقـــات الوئـــام بـــين الـــدول. وينبغـــــي 
ـــادئ  للاقتصـادات الجديـدة والاقتصـادات الناميـة أن تعتمـد مب
اقتصـاد السـوق كوسـيلة لتحقيـق الرخـاء والتنميـة. ولا يخفـــى 
علــى اتمــع الــدولي أن أي اســتثمار في هــذه العمليــة يعـــني 
اسـتثمارا في العلاقــات الســلمية والمســتقبل المســتقر. وبنفــس 
القـدر يعـــني الاســتثمار في أعمــال اللجنــة الرهــان علــى بيئــة 
قانونيــــة مســــتقرة ومؤاتيــــة للتنميــــة الاقتصاديــــة والرخـــــاء 
الاقتصادي. وقامت اللجنة علـى مـر السـنين بتدويـن مجموعـة 
متكاملــة مــن القوانــين التجاريــة الدوليــة. ومــن شــأن نشــــر 
المعارف والخبرات والممارسات المشتركة فيما يتعلق بنصـوص 
اللجنة الإسهام في تعزيــز كبـير لقـدرة الحكومـات علـى وضـع 
الأنظمة القانونية اللازمة لجلب الاستثمارات وتذليل العقبـات 
ـــدأت أمانــة اللجنــة في تنفيــذ  أمـام التجـارة. ولهـذا الغـرض، ب
برنـامج واسـع في مجـالي التدريـب والمســـاعدة سيســمح بنشــر 
المعلومــات بشــأن نصــوص اللجنــة وبتعزيــز تبــادل الخـــبرات 
والممارسـات بشـأا. غـير أن نــدرة الموظفــين والمــوارد جعــل 
الأمانـة غـير قـادرة علـى الاسـتجابة بشـكل مناسـب للطلبـــات 

المقدمة في هذين االين. 
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ولاحظ رئيس اللجنة بارتيـاح ارتفـاع عـدد الطلبـات  - ٢٨
ـــن التدريــب والمســاعدة  المقدمـة في العـالم بأسـره للاسـتفادة م
ــة  التقنيـة فيمـا يتعلـق بنصـوص اللجنـة ونظـام السـوابق القضائي
المتعلقة بنصوص اللجنة. ويرى أنه ينبغي مواصلـة تنظيـم هـذه 
الـبرامج القيمـة وتعزيزهـا. بيـــد أن اللجنــة لاحظــت بقلــق أن 
زيـادة حجـم العمـــل مــن جهــة وانخفــاض المــوارد المخصصــة 
للأمانة من جهة أخرى يعرضان للخطر نوعيـة أعمـال اللجنـة 
وسمعتها. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة ليس لديها الحريـة في 
أن تطلــب إلى شــركائها وإلى القــائمين برعايتــها تقــــديم يـــد 
العون لإنجاز مشاريعها غير أن هذه الجهات هي الملاذ الأخـير 
والرائـع علـى مـا يبـدو نظـــرا لمــا يفــرض مــن تقييــدات علــى 
النفقات العامة. إن اللجنة باعتبارها هيئة تابعة لمنظومـة الأمـم 
المتحدة تتألف من الحكومـات وممثليـها، تكـرس وقتـها لخدمـة 
المصلحــة المشــتركة والصــالح العــام، ممــا يحــدد إلى أي مـــدى 
يمكنها قبول دعوات القطاع العـام لتنفيـذ المشـاريع المشـتركة. 
وأعرب الرئيس عن أملـه في أن تسـلم الحكومـات والمنظمـات 
الدوليـة بضـرورة التعريـف علـى نحـو أفضـل بنصـــوص اللجنــة 
ـــه علــى عاتقــها بتعزيــز  وتفـي بـالالتزام السياسـي الـذي أخذت
أنشطة التدريب والمساعدة لصالح البلدان النامية الـتي تعتـبر في 
ـــذه الأنشــطة قليلــة  أمـس الحاجـة إليـها. وقـد تكـون تكلفـة ه
نسبيا بالمقارنة مع الأمـوال المسـتثمرة أصـلا لإعـداد النصـوص 

المذكورة. 
وفي الختام، ذكَّر رئيس اللجنـة بالبيـان الـذي أدلى بـه  - ٢٩
الأمين العام في ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ عنـد تقديمـه للدراسـة 
الجديدة عن العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجال تنميـة 
التجارة الدولية. وتبين هذه الدراسـة المعنونـة �الأمـم المتحـدة 
والنظـام الاقتصـادي الـدولي� الـــتي أعدهــا فريــق مــن الخــبراء 
الخارجيين جدوى أعمال اللجنة في مجال تعزيز تنميـة التجـارة 
الدولية وتأمينها، وتؤكد الـدور المركـزي الـذي تؤديـه اللجنـة 
باعتبارهـا جـهازا دوليـا يسـهر علـى مواءمـة القوانـين. وتشـــير 

الدراسـة أيضـا إلى أنـه تم وضـع دعـائم مدونـة عالميـــة للقــانون 
ـــة أن تعمــل علــى توحيــد  التجـاري وأنـه سـيكون علـى اللجن
مختلف التدابير الهادفـة إلى إقامـة نظـام موحـد خـاص باللجنـة. 
وسـوف تشـجع هـذه الدراسـة أعضـاء اللجنـة السادسـة علـــى 
تقديم دعم أكبر للجنة القانون التجاري الدولي وللـبرامج الـتي 
تنجزهــا وعلــى تعزيــز نشــــر وقبـــول الاتفاقيـــات والقوانـــين 

النموذجية وغيرها من النصوص التي أعدا اللجنة. 
السيدة فلوريس لييرا (المكسيك): أدلت ببيان باسم  - ٣٠
مجموعة ريو وأكـدت مـا تتسـم بـه ولايـة لجنـة الأمـم المتحـدة 
للقانون التجاري الدولي من جدية وجدارة مهنية. وقـالت إن 
التقرير الذي قدمه  رئيس اللجنة يشـهد علـى مـدى مـا يمكـن 
تحقيقه من تنسيق وتعاون في الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمـر 
ــــة تـــم  بتحليــل قضايــا الصــالح العــام. وأوضحــت أن اللجن
بالتدابـير التشـريعية المعتمـدة في محـــافل أخــرى وتحــرص علــى 
تنســيق أنشــطتها مــع أنشــطة هــذه المحــــافل لتجنـــب تكـــرار 
المناقشات وتساهم بذلك في ترشـيد اسـتخدام المـوارد وتعزيـز 
فرص وضع أنظمة قانونية متوافقـة. ومـن المـأمول أن تتواصـل 
هذه الممارســات وتتعـزز في المسـتقبل. وأكـدت أن فريـق ريـو 
يدرك إدراكا كـاملا مـا لتوحيـد النظـام التجـاري الـدولي مـن 
مزايا وسيواصل جهوده مــن أجـل بلـوغ هـذا الهـدف. وتجـدر 
الإشارة في هذا الصـدد إلى أن بـيرو وأوروغـواي قـد أصبحتـا 
طرفـين في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بعقـود البيـــع الــدولي 

للبضائع. 
وأشــارت إلى أن اللجنــة أحــــرزت تقدمـــا ملحوظـــا  - ٣١
خلال دورا الثانيـة والثلاثـين في سـبيل إعـداد دليـل تشـريعي 
بشــأن مشــاريع البــنى التحتيــة الممولــة مــن القطــاع الخــــاص 
وأضــافت أن لديــها حاليــا صيغــة كاملــــة لمشـــروع الدليـــل. 
وأكدت أن مجموعة ريو تتابع باهتمام الأعمـال الـتي تنجـز في 
هذا اال والتي ستساهم في تعزيز استثمارات القطاع الخاص 
في مشاريع البنى التحتية العامة. ومـن المـهم أن تراعـي الصيغـة 
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النهائيـة للمشـروع التـوازن بـين مصـــالح المســتثمرين ومصــالح 
ـــرن حــتى يتيســر دمــج  البلـد المضيـف وأن تصـاغ بأسـلوب م

أحكامها في مختلف التشريعات الوطنية. 
وأردفـت قائلـة إن مجموعـة ريـو تـم بصـــورة خاصــة  - ٣٢
بمشـروع الاتفاقيـة بشـأن التمويـل بحوالـة الحـق. فوضـــع نظــام 
موحـد في هـذا اـال مـن شـــأنه أن يرفــع حجــم الائتمانــات 
المتاحــة بأســعار فــائدة مؤاتيـــة وأن يعـــزز القـــدرة التنافســـية 
لمؤسسـات البلـدان الناميـة. وأكـدت أن بعـــض جوانــب هــذا 
النظـام مـا زالـت تثـير بعـض الخلافـات، غـير أن مجموعـة ريـــو 
تـأمل أن تختتـــم اللجنــة أعمالهــا بشــأن هــذه القضيــة في عــام 

٢٠٠٠ على أبعد تقدير. 
ــــة نيويـــورك المتعلقـــة بـــالاعتراف  وأكــدت أن اتفاقي - ٣٣
ــــن الصكـــوك  بقــرارات التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا تعــد م
ـــعا إذ  القانونيـة الـتي أعدـا اللجنـة والـتي حققـت انتشـارا واس
ـــو تعــترف  انضمـت إليـها ١٢١ دولـة. وقـالت إن مجموعـة ري
بجدوى أعمال المتابعة التي تضطلع ا اللجنـة بأهميتـها بالنسـبة 
ـــتي لم يتناولهــا القــانون الــدولي بمــا  لتحليـل قضايـا التحكيـم ال
يكفي من الوضوح. وعـلاوة علـى ذلـك، تؤيـد تحليـل اللجنـة 
للجوانـب المذكـورة في الفقـرة ٣٨٠ مـــن تقريرهــا، غــير أــا 
ـــم التوصــل إليــه لا ينبغــي أن يخــل  تذكـر بـأن أي اسـتنتاج يت
بالنظام الذي تنص عليه اتفاقيـة نيويـورك بـل ينبغـي أن يعـززه 
ويحسن مستوى تطبيقه. وتعرب مجموعة ريو عـن قلقـها إزاء 
تـأخر نشـر �حوليـــة لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري 
الدولي� باللغات الأخرى غير الانكليزية، فـهذا التـأخر يجعـل 
من الصعب على البلدان أن تحلل النصوص التي أعدــا اللجنـة 
ويعوق دمجها في التشريعات الوطنية. وعمليـة توحيـد القـانون 
التجـاري الـدولي عمليـة طويلـة ومعقـدة بمـا يكفـي ولا تحتــاج 
إلى مزيـد مـن التأخـير. وأكـدت أن مجموعـة ريـو تؤيـد النـــداء 
الذي وجهته اللجنة لكفالـة تطبيـق برنـامج منشـوراا بشـكل 

فعال وتوزيع الحولية في الموعد المحدد بجميع اللغات الأخر. 

وقالت إن الأنشطة التي اضطلعت ا اللجنة في مجـالي  - ٣٤
التدريب والمساعدة التقنية تعد أداة قيمـة لوضـع نظـام تجـاري 
ـــق للغايــة ألا يكــون بوســع أمانــة  موحـد. لـذا، فإنـه مـن المقل
اللجنة أن تستجيب لجميع الطلبات الموجهة إليها ذا الشأن. 
ـــق  وقـد أشـير مـرارا وتكـرارا إلى أن حـرص المنظمـة علـى تحقي
وفورات لا ينبغي أن يؤثر على إنجاز الأنشطة الموكولـة إليـها. 
لذا ينبغي كفالة فعالية تطبيق برامـج اللجنـة وتعزيـز قدرـا في 
مجـالي المـوارد البشـــرية والمــوارد الماليــة. ومجموعــة ريــو تقــدر 
الجــهود الــتي تبذلهــا اللجنــة في مجــال جمــــع ونشـــر الســـوابق 
القضائية المتعلقة بنصوصها وتحيط علمـا بالأعمـال التحضيريـة 
المتعلقة بقانون النقل. وفي هذا الصدد ينبغي أن يراعي في كل 
توجيـــه يقـــدم بشـــأن هـــذا الموضـــوع احتياجـــــات مختلــــف 
ــــف  القطاعــات المعنيــة بنقــل البضــائع ومصــالح الــدول ومختل
ــدوة  أنظمتـها القانونيـة. وقـد يكـون مـن اـدي جـدا تنظيـم ن

لتبادل الآراء بشأن هذا الموضوع. 
السيد كاوامورا (اليابان): أعرب عـن امتنانـه للجنـة  - ٣٥
لمـا بذلتـه مـن جـهد حـتى الآن بغـرض تعزيـز وتوحيـد القــانون 
التجـاري الـدولي بصـورة تدريجيـة. وقـال إن اللجنـة، بوصفــها 
هيئــة قانونيــة مركزيــة في منظومــة الأمــــم المتحـــدة في مجـــال 
القانون التجاري الدولي، أنجزت عملا مفيدا جـدا. ومـن بـين 
مـا أنجزتـه ينبغـي الإشـــارة إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة 
بعقـود البيـع الـدولي للبضـائع الـتي تم إبرامـها في فيينـــا في عــام 
١٩٨٠ والــتي تضــم ٥٧ دولــة طرفــا، والقــانون النموذجــــي 
بشأن التجارة الإلكترونيـة المعتمـد في عـام ١٩٩٦، والقـانون 
النموذجــي بشــأن الإعســــار عـــبر الحـــدود المعتمـــد في عـــام 
١٩٩٧. وأكد أن اليابان شاركت مشاركة نشـطة في أعمـال 
اللجنة منذ إنشائها وستواصل المشاركة فيـها. وأشـاد، عـلاوة 
علــى ذلــك، بعمــل الخــبراء القــانونيين الذيــن ينكبــون علـــى 
الجوانــب القانونيــة والجوانــب التقنيــة للقضايــا الــتي تعالجـــها 

اللجنة. 
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وفيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية الممولة مـن القطـاع  - ٣٦
الخـاص، تعـرب اليابـان عـن ارتياحـها لمـا أحـرز مـــن تقــدم في 
ـــأمل أن يســاهم  إعـداد الدليـل التشـريعي بمسـاعدة الأمانـة. وت
التعاون مع المؤسسات الدولية الأخـرى في وضـع دليـل يحظـى 
بالقبول على نطاق واسع ويمكن للجنة أن توافـق عليـه خـلال 

دورا الثالثة والثلاثين. 
وفيمـا يتعلـق بالتجـارة الدوليـة، قـال إنـه مـــن الأهميــة  - ٣٧
البالغـة إعـداد قواعـد موحـدة بشـــأن التوقيعــات الإلكترونيــة. 
وأضاف أن هذا الموضـوع يسـتحق أن يـولى لـه اهتمـام كبـيرا 
على الصعيد العالمي. ومن المأمول إحـراز مزيـد مـن التقـدم في 
هـــذا اـــال في ضـــوء التقـــــدم الســــريع في مجــــال التجــــارة 
الإلكترونية. وفي هذا اال، ينبغي الأخذ في الاعتبار ضـرورة 

الحرص على الحياد التقني واستقلالية إرادة الأطراف. 
وأحــاط علمــا بارتيــاح بــالتقدم الهــام الــذي أحــرزه  - ٣٨
الفريق العامل المعني بالتمويل بحوالة الحق. وأعرب عـن تـأييده 
الكـامل لفكـرة إعـداد قـانون نموذجـــي بشــأن هــذا الموضــوع 
لتيسير تنمية التجارة الدوليـة والعمـل علـى توفـير الائتمانـات. 
غير أنه أبدى بعض التحفظات بشأن تطبيق القانون المذكور. 
وترى اليابان أنه ينبغي العمـل علـى وضـع نظـام موحـد بقـدر 
الإمكــان بــدلا مــن التســرع في تطبيــق القواعــد الاختياريـــة. 
ويأمل وفد اليابـان أن تنتـهي المناقشـات بشـأن هـذا الموضـوع 
قبـل عـام ٢٠٠٠، وهـو الموعـد المحـدد للموافقـة علـى النظـــام. 
وينبغـي النظـر في إمكانيـة دمـج بعـض أحكـام القـانون الــدولي 
الخـاص في هـذا النظـام بالتشـــاور مــع مؤتمــر لاهــاي للقــانون 

الدولي الخاص.  
وفيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي، تتفـق اليابـان  - ٣٩
في أن هــذا الموضــوع ينبغــي دراســته علــــى ســـبيل الأولويـــة 
وتعـــرب عـــن اســـــتعدادها للمشــــاركة بصــــورة نشــــطة في 

المناقشات بشأنه. 

وأفاد أن اليابان قد استفادت من دروس الأزمة المالية  - ٤٠
التي شهدا آسيا في العام الماضي. وتعلمت من هذه الـدروس 
ضرورة وضع قواعد صارمة في مجال الإعسار وكفالـة اتسـاق 
القواعد المعمول ا في هذا اال في مختلف البلدان. ولما كـان 
ـــه الخــاص بــه ولا ســيما فيمــا يتعلــق بقــانون  لكـل بلـد نظام
الشركات، فإنه لن يكـون مـن السـهل وضـع نظـام موحـد في 
هـذا اـال. ولـذا، ينبغـي تحليـل جـدوى المشـروع والأهــداف 

المنشودة منه تحليلا دقيقا. 
وفيمـا يتعلـق بموضـوع قلـة المـوارد الـتي أشـارت إليــها  - ٤١
أمانــة اللجنــة ورئيســها، تعتــبر اليابــان أن الوقــت قــد حــــان 
لتحديـد طـرق ملموسـة لترشـيد أعمـال اللجنـة قبـل تعزيزهــا. 
ويقترح في هذا الصدد اتخاذ التدابـير الخمسـة التاليـة: أولهـا أن 
تقـوم اللجنـة بكـل مـا في وســـعها بترشــيد أعمالهــا في حــدود 
ما لديها من موارد. وفي هذا الصدد، ينبغي التسـاؤل عمـا إذا 
كان من الممكن أن تنطبق التدابـير الـتي اتخذـا محكمـة العـدل 
الدولية، التي تعاني أيضا من قلة المـوارد والموظفـين والممولـين، 

على اللجنة. 
وثانيا، على اللجنة أن تفكـر في عقـد عـدد أكـبر مـن  - ٤٢
الاجتماعات في فيينا بدلا من نيويورك لتقليص نفقات السـفر 
والإقامــة. ومــن الممكــن الإبقــاء علــى تقليــــد تنـــاوب عقـــد 
الدورات بين فيينا ونيويورك بيد أنه ينبغي عقد عدد أكبر من 
اجتماعـات الأفرقـة العاملـة في فيينـا، ممـا سييسـر مهمـة خــبراء 

القانون التجاري الدولي الملحقين بالبعثات في فيينا. 
وثالثا، لا ينبغي للجنة أن تتناول مواضيع جديدة قبل  - ٤٣

الانتهاء من المشاريع الجارية. 
ورابعـا، ينبغـي تجنـــب ازدواجيــة الأعمــال فيمــا بــين  - ٤٤
اللجنة وغيرها من هيئات منظومة الأمم المتحدة، إذ إن الغايـة 
الأساسـية مـن اللجنـة هـي تعزيـز الفعاليـة والاتســـاق في مجــال 

توحيد القانون التجاري الدولي وتنسيقه. 
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وأخيرا، ينبغي للحكومات أن تتعاون تعاونا تامـا مـع  - ٤٥
اللجنـة لتيسـير عملـــها. فبردهــا مثــلا علــى الاســتبيانات الــتي 
بعثتـها إليـها أمانـة اللجنـة تكـون قـد سـاهمت بشـكل كبــير في 

تنشيط أعمالها. 
ــــرب عـــن ارتياحـــه  الســيد فانتســلتر (النمســا): أع - ٤٦
للاهتمـام الـذي أولاه الأمـين العـام في مذكرتـه بشــأن أعمــال 
المنظمة لتنسيق وتوحيـد القـانون التجـاري الـدولي ولمـا أنجزتـه 
اللجنة من أعمال في هـذا اـال. ورغـم إدراكـه لمـا تخضـع لـه 
ميزانية المنظمة من قيود، أعرب عن أملـه في الاعـتراف بأهميـة 
هذا العمل ووضع حد لمشكلة الانعدام المزمـن للمـوارد الـذي 

تعاني منه اللجنة. 
وبعد أن أشار إلى أن أعمال الـدورة الثانيـة والثلاثـين  - ٤٧
للجنــة قــد تمحــورت حــول إعــداد ودراســة مشــروع دليــــل 
تشـريعي بشـــأن مشــاريع البــنى التحتيــة الممولــة مــن القطــاع 
الخـاص، أكــد أن هــذه الأعمــال تحظــى بدعــم النمســا التــام 
إدراكا منها لأهمية وضع إطار قانوني متماسك بغرض جـذب 
الاستثمارات الخاصة، بالنسبة للبلدان النامية. في المقام الأول. 
وقال إن بلده أيد أيضا قرار اللجنة المتعلق بإعداد نظام موحد 
لتنظيــم المســائل القانونيــة المترتبــة علــــى التوقيعـــات الرقميـــة 
وسلطات التصديق. وأعـرب عـن ارتياحـه لقيـام اللجنـة بحـث 
الفريق العامل المعني بالتجارة الإلكترونية على الإسـراع بإـاء 
العمل في مشروع النظام الموحد. وأعرب عن ترحيب النمسـا 
أيضـا بـــالتقدم الكبــير الــذي أحــرزه الفريــق العــامل المكلــف 
ـــة بشــأن التمويــل بحوالــة الحــق. كمــا  بـإعداد مشـروع اتفاقي
أعرب عن موافقتها التامة على فكرة إنشـاء فريـق عـامل يعـني 
بدراسة الأعمال التي ينبغي أن تضطلع ا اللجنـة في المسـتقبل 
في مجــال التحكيــم التجــاري الــدولي وهــي ترحــب بتحديـــد 
أولويــات للمواضيــع الــتي ســــتتناولها اللجنـــة. وفيمـــا يتعلـــق 
بالاتفاقيـة الأوروبيـة للتحكيـم التجـاري الـدولي لعــام ١٩٦١، 
ـــة  تــرى النمســا أن تجنــب الازدواجيــة فيمــا بــين أعمــال لجن

القانون التجاري الـدولي وأعمـال اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا 
يتطلــب مــن اللجنــة الأولى أن تعــالج الموضــوع مــن منظــــور 
عالمي. وتشيد النمسا بنشر الأمانة لأعمال اللجنـة مـن خـلال 
ــــلاع بأنشـــطة التدريـــب  تنظيــم الحلقــات الدراســية والاضط
والمساعدة التقنية لكنها تعرب عـن أسـفها لعـدم القـدرة علـى 
ـــذه  الاســتجابة لعــدد مــن الطلبــات المقدمــة للمشــاركة في ه
الحلقات الدراسية بسبب انعدام الموارد. وتؤكد النمسا أخـيرا 
أهمية اجتماعات التحكيم التجاري الدولي التي تنظم كل سنة 

في فيينا. 
ـــذي تقــدم بــه  السـيد بيـاتو (الـبرازيل): أيـد البيـان ال - ٤٨
الوفـد المكســـيكي باســم بلــدان مجموعــة ريــو. وأعــرب عــن 
ارتياحـه للنتـائج الـتي حققتـها الحلقـات الدراسـية الثـلاث الـــتي 
ـــبرازيل في عــام ١٩٩٩ وللتعــاون المثمــر  نظمتـها اللجنـة في ال
ــة،  الـذي قـام بـين أمانـة اللجنـة مـن جهـة والسـلطات الحكومي
والمؤسسات، وفقهاء القانون والمشرعين في البرازيل. وقال إن 
الدليـل علـى مسـاهمة اللجنـة في وضـع قواعـــد بشــأن التجــارة 
الإلكترونيـة هـو التشـريع المقـدم في الآونـة الأخـيرة إلى الــس 
التشريعي البرازيلي بشأن هذه المسألة. كما ساهمت الحلقـات 
الدراســـية الـــتي عقـــدت في الـــبرازيل في التعريـــف بالقــــانون 
النموذجـي الـذي أعدتـــه اللجنــة بشــأن التجــارة الإلكترونيــة 
وبالدليل بغية دمجه في الأنظمة القانونية الوطنيــة. ويجـري نشـر 
هذيـن الصكـين علـى نطـاق واسـع باللغـة البرتغاليـة. وفي هــذا 
الصدد، قال إنه من المهم التشديد على ضرورة التحلي بأكـبر 
قدر ممكن من الحياد لدى إعداد القوانـين النموذجيـة الصـادرة 
عن اللجنة. وأشار إلى أن هذه الحلقات الدراسية التي عقـدت 
في الآونـة الأخـيرة أبـرزت أهميـة المناقشـات الـتي جـرت بشــأن 
موضــوع التوقيعـــات الإلكترونيـــة وأهميـــة مشـــاركة رجـــال 
الأعمـال والمشـــرعين والعلمــاء والتقنيــين بنشــاط في الدراســة 
النظريـة والتطبيقيـة لهـذا الموضـــوع. وذكــر أن وفــده يلاحــظ 
بارتيــاح التقــدم المحــرز في إعــداد الدليــــل التشـــريعي المتعلـــق 
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بمشاريع البنى التحتية الممولـة مـن القطـاع الخـاص، وهـو دليـل 
ـــة. وأخــيرا،  سـيكون ذا جـدوى خاصـة بالنسـبة للبلـدان النامي
قـال إن الـبرازيل تـولي أهميـة كـبرى لأعمـــال اللجنــة في مجــال 

التحكيم التجاري. 
السيدة ديكسون (المملكة المتحدة): ترى أن الدورة  - ٤٩
الثانية والثلاثين للجنة سجلت تقدمـا كبـيرا، ولا سـيما بشـأن 
الدليـل التشـريعي المتعلـق بمشـــاريع البــنى التحتيــة الممولــة مــن 
القطـاع الخـاص. وقـالت إن هـــذا الصــك أداة لا غــنى عنــها، 
وأعربت عن أملـها في إعـداد الصيغـة النهائيـة لمشـروع الدليـل 
قبل الدورة المقبلة. وفيما يتعلـق بوضـع مشـروع نظـام موحـد 
بشأن التوقيعات الإلكترونيـة، أعربـت عـن أملـها في أن يختتـم 
ــــة المشـــروع في  الفريــق العــامل المعــني بالتوقيعــات الإلكتروني
الـدورة المقبلـة المقـرر عقدهـا في شـــباط/فــبراير ٢٠٠٠، حــتى 
ـــوز/يوليــه.  يتسـنى للجنـة الموافقـة عليـه في حزيـران/يونيـه أو تم
وقالت إن المملكة المتحدة ستشارك مشاركة نشـطة في إعـداد 
مشـروع الاتفاقيـة بشـأن التمويـل بحوالـة الحـق وهـو مشـــروع 
تعمل اللجنة على إتمامه وسيكون محـور اهتمـام الـدورة الثالثـة 

والثلاثين للجنة. 
وأشــادت بإعــادة تنــاول قضيــة التحكيــم، غــير أـــا  - ٥٠
لا ترى أنه ينبغـي إعطـاء الأولويـة لمسـألة المصالحـة، رغـم أـا 
سـتبدي موقفـا بنـاء إزاءهمـا. وأخـيرا، أشـارت إلى أن المملكـــة 
المتحـدة سـتكون منفتحـة إزاء الأعمـال الـــتي قــد تضطلــع ــا 
اللجنـة مسـتقبلا بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود، وأـا تتفـق مــع 
القرار الذي اتخذته اللجنة بتكليف فريق عامل واحـد بدراسـة 
المسألة على أن يجتمع في كانون الأول/ديسمبر لهذا الغرض. 

الســيد هاكابــا (فنلنــدا): تكلــم أيضــا باســم وفـــود  -٥١
أيســلندا والدانمــرك والســويد والــنرويج، فــأكد أهميــة توفــــير 
المــوارد الكافيــة لأمانــة اللجنــة حــتى يتســنى لهــا الاضطــــلاع 
بمهامـها. وأشـار إلى أن اللجنـة حاليـا بصـدد وضـع اللمســـات 

الأخيرة بالنسبة لثلاثة مشاريع كـبرى وهـي: مشـروع الدليـل 
التشـريعي المتعلـق بمشـاريع البـنى التحتيـة الممولـــة مــن القطــاع 
الخــاص، ومشــروع الاتفاقيــة بشــأن التمويــــل بحوالـــة الحـــق 
ومشروع النظام الموحد للتوقيعـات الالكترونيـة. ففيمـا يتعلـق 
بالمشـروع الأول، الـذي كـان محـور مناقشـات الـــدورة الثانيــة 
والثلاثين، ينبغي أن يتسع بما فيه الكفاية استجابة لاحتياجات 
مختلف التشريعات الوطنية مع تجنب الإفراط في التفاصيل لئلا 
تمتنع الدول عـن المشـاركة في مشـاريع البـنى التحتيـة. وبصـدد 
النظام الموحد للتوقيعات الالكترونية، قال إنه مـن المحتمـل، في 
حالة تأخر إعداد صيغته النهائية، أن تتضاءل فرص قبوله على 
الصعيـد العـالمي. وقـــال مــن جهــة أخــرى، إن الأعمــال الــتي 
تضطلـع ـا اللجنـة في مجـال التحكيــم ضروريــة لوضــع إطــار 
قـانوني في هـــذا اــال، ومــن ثم يجــب مواصلــة هــذا العمــل. 
وأخيرا، أعرب عــن تـأكيد فنلنـدا أن أهميـة وضـع قـانون دولي 
للإعسار عبر الحدود تـتزايد يومـا بعـد يـوم، لـذا فإـا ترحـب 

بتكليف فريق عامل بإجراء دراسة جدوى هذا الموضوع. 
السـيد عبـد االله (ماليزيـا):  أعـرب عـــن ارتياحــه لمــا  - ٥٢
قامت به اللجنة من عمل في سبيل وضع دليل تشــريعي بشـأن 
مشاريع البنى التحتية الممولـة مـن القطـاع الخـاص، وأشـار إلى 
أن هذا الدليل سيكون ذا فائدة كبيرة بالنسبة للبلدان الناميـة. 
وأوضح أن الدليل ينبغي أن يعكس توازنا بين ضرورة جـذب 
الاسـتثمارات الخاصـة لإنجـاز مشـاريع البـنى التحتيـــة ومصــالح 
الحكومات المضيفة والمنتفعين مـن البـنى التحتيـة. وأضـاف أنـه 
ينبغي تعديل مشروع الدليـل ليكـون أكـثر سـهولة في التفسـير 
على أن يفسح اال لخيـارات مختلفـة في مجـال التقنـين مراعـاة 
للتباينـات بـين النظـم القانونيـة المعمــول ــا بــالدول. وينبغــي 
كذلك إعادة صياغـة التوصيـات التشـريعية للمشـروع لكفالـة 
تطبيقــه علــى نطــاق أوســع. وفيمــا يتعلــق بــالفرع بــاء مـــن 
المقدمة، ترى ماليزيا أن تعريف مفهومي �المرافـق العموميـة� 
و �الخدمات العمومية� ينبغـي أن يـأخذ في الاعتبـار معانيـها 
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ومدلولاـا في مختلـف النظـم القانونيـة. وفيمـا يتعلـق بـــالفصل 
الثامن المتعلق بتسوية التراعات، تتفـق ماليزيـا مـع رأي اللجنـة 
بأنـه ينبغـي إفســـاح اــال فيــه أمــام ســبل تســوية النـــزاعات 
المتصلـة بمشـــاريع البــنى التحتيــة الممولــة مــن القطــاع الخــاص 
والاستفادة من تجـارب مختلـف البلـدان في هـذا اـال. وتـرى 
ماليزيـا أيضـا أنـــه لا ينبغــي إيــراد معلومــات مفصلــة في هــذا 
الفصل عن سبل تسوية النـزاعات التي لا تتفـق بـالقدر الكـافي 
وموضـوع مشـــروع الدليــل التشــريعي. كمــا تؤيــد مواصلــة 
ــــة اللجنـــة بالخـــبراء لدراســـة جميـــع التوصيـــات  اســتعانة أمان
التشريعية ضمانا لكفالة قدر أكبر من التماسك. وعليها أيضا 
أن تــأخذ في الاعتبــار آراء الخــــبراء الخـــارجيين مـــن البلـــدان 
المتقدمـة النمـو، والبلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـــر اقتصاداــا 

بمرحلة انتقالية. 
وفيمــا يتعلــق بمشــــروع النظـــام الموحـــد للتوقيعـــات  - ٥٣
الإلكترونية، أكد أنه ينبغي اتباع ج الحياد الذي تبنته اللجنة 
في وضع قانوا النموذجـي بشـأن التجـارة الالكترونيـة. كمـا 
دعـا إلى عـدم فـرض أجــل محــدد علــى الفريــق العــامل المعــني 
بالتجـارة الالكترونيـة حـتى يتسـنى لـــه صياغــة مشــروع نظــام 

موحد يحظى بقبول عالمي. 
ـــل بحوالــة  ولاحظـت ماليزيـا أن ارتفـاع تكلفـة التموي - ٥٤
ـــة ويحــول دون  الحـق يشـكل عائقـا كبـيرا أمـام التجـارة الدولي
إمكانية حصول البلدان النامية، وهم المقترضون الرئيسيون في 
العالم، على قروض بتكلفة منخفضة. وقـال، في هـذا الصـدد، 
إن مشروع الاتفاقية المتعلقـة بـالتمويل بحوالـة الحـق، سيسـمح 
للبلــدان الناميــة ولأقــل البلــدان نمــوا الحصــول علــى قـــروض 

بمعدلات فائدة في متناول اليدين. 
وأبرز فائدة نظام السوابق القضائيـة المتعلقـة بنصـوص  - ٥٥
اللجنة وأيد تأييدا كاملا طلب توفير مزيد من المـوارد للجنـة، 
بما في ذلك زيادة كبيرة في عدد الموظفين، لكفالة عمل النظام 

ــــا تـــرى ماليزيـــا أن أنشـــطة  المذكــور بصــورة فعالــة. وختام
التدريب والمساعدة التقنية التي تضطلع ا اللجنة مفيدة بوجه 
خاص للبلدان النامية الـتي تفتقـر الى المـوارد التقنيـة اللازمـة في 
مجالي التجارة والقانون التجـاري. وأضـاف أن هـذه المسـاعدة 
مــن شــأا أن تســاهم مســــاهمة حاسمـــة في تحقيـــق التكـــامل 
ـــض  الاقتصـادي بالنسـبة للعديـد مـن البلـدان، وقـد يسـتفيد بع
أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا استفادة كبـيرة مـن هـذه 
المسـاعدة. ولهـذا، أعـرب عـن أسـفه إزاء رفـض اللجنـة خــلال 
العام الجاري عـدة طلبـات مـن البلـدان الناميـة الـتي ترغـب في 
المشاركة في الحلقات الدراسية نظرا لعدم توافر الأموال. ولذا 
فـإن ماليزيـا تؤيـد النـــداء الموجــه إلى البلــدان المتقدمــة النمــو، 
ـــة بغــرض المســاهمة في  والمنظمـات الدوليـة، والمؤسسـات المعني
تمويــل الــبرامج الــتي تضطلــع ــا اللجنــة في مجــالي التدريــــب 
والمســاعدة التقنيــة، وذلــك حــتى يتســنى للبلــــدان الناميـــة أن 

تشارك فيها. 
السيد ميرزائي ينكجه (جمهوريـة إيـران الإسـلامية):  - ٥٦
لاحـظ أن اللجنـة تضطلـــع بمهامــها بشــكل فعــال منــذ ثلاثــة 
ـــد لتنظيــم  عقـود وتضطلـع بـدور هـام في إعـداد مجموعـة قواع
العلاقات التجارية بين الدول. وقال إنـه واثـق في قدرـا علـى 

أن تضطلع بدور أهم في عصر العولمة. 
وأعـرب عـن ارتيـــاح جمهوريــة إيــران الإســلامية لمــا  - ٥٧
أحرز من تقدم في سبيل وضـع دليـل تشـريعي بشـأن مشـاريع 
البـنى التحتيـة الممولـة مـن القطـــاع الخــاص. وعــن أملــه في أن 
تختتم هذه المهمة خلال الدورة المقبلة للجنـة نظـرا لأن الدليـل 
ــــث  يشــكل أداة مفيــدة تمكــن الحكومــات مــن تنقيــح وتحدي
ـــل التشــريعي  تشـريعاا في هـذا اـال. ورغـم أن هيكـل الدلي
مـرض بوجـه عـام ورغـــم أن فصولــه تتنــاول معظــم القضايــا 
ـــإن مــن الــلازم المواءمــة بــين ضــرورة  الرئيسـية ذات الصلـة ف
جـذب الاسـتثمارات الخاصـة لتمويـــل مشــاريع البــنى التحتيــة 
وضرورة حماية مصالح الحكومات المضيفة والمنتفعين مـن هـذه 
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المشاريع، وهذه المواءمة تعتبر معيارا أساسـيا ليصبـح المشـروع 
جذابا للقطاع العام والقطاع الخاص على السواء. 

ـــر في صيغتــها الحاليــة  وقـال إن مشـاريع الفصـول توف - ٥٨
خيـارات متعـددة تمكـن المشـرعين الوطنيـين مـن مراعـــاة واقــع 
بلدام عند تطبيـق التوصيـات التشـريعية، وهـذا معيـار ينبغـي 
الاستمرار في الأخذ به لأنه يستتبع الإقـرار بحقيقـة مفادهـا أن 
كل دولة لها ثقافتـها القانونيـة الخاصـة ـا. بيـد أن اللجنـة قـد 
ــــر في التوصيـــات ككـــل  اســتنتجت أن علــى الأمانــة أن تنظ

ضمانا لأكبر قدر من التماسك والاتساق فيما بينها. 
وفيما يتعلق بالنظام الموحد للتمويل بحوالة الحق ذكـر  - ٥٩
أن هناك عدة قضايا ما زال يتعين حلــها، ومنـها معرفـة مـا إذا 
ـــة ســينطبق علــى الحــوالات المنفــذة في  كـان مشـروع الاتفاقي
سياق مالي أم على أنواع أخرى من الحوالات. وقال إن على 
الفريـق العـامل المعـني بالممارسـات التعاقديـة الدوليـة أن يعمـــل 
ـــل في وقــت  علـى إيجـاد حلـول تحظـى بقبـول عـام وإتمـام الدلي
مبكر حتى يتيسر توزيعه علـى الحكومـات لـلإدلاء بملاحظاـا 

بشأنه وأن تقره اللجنة في دورا الثالثة والثلاثين. 
وفيما يتعلق بالنظام الموحد المتعلـق بالمسـائل القانونيـة  - ٦٠
المتصلـة بالتوقيعـات الالكترونيـة وسـلطات التصديـق، قـال إنــه 
لا يسع المرء سوى الإشادة بـالتقدم المحـرز في تحديـد الجوانـب 
القانونيـة ذات الصلـة رغـم الصعوبـــات الــتي واجهــها الفريــق 
العـامل المعـني بالتجـارة الإلكترونيـة للتوصـــل إلى توافــق الآراء 
ـــة التشــريعية الــتي ينبغــي الاهتــداء ــا في هــذا  بشـأن السياس
النظـام. وأيـد توصيـة اللجنـة الـتي تدعـو الى ضـــرورة مواصلــة 
الفريق العامل العمــل مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق عـام بشـأن 

نطاق المشروع ومضمونه. 
وأشار إلى أنشطة التدريب والمسـاعدة التقنيـة، فأشـاد  - ٦١
بمـا بذلتـه الأمانـة مـن جـهود وأكـد مـن جديـد علـــى ضــرورة 
المضي قدما في هـذه الأنشـطة. وأكـد أن مـن الـلازم التعريـف 

ـــة  بالاتفاقيـات والقوانـين النموذجيـة والأدلـة الـتي أعدـا اللجن
حتى يتسنى فهمها على وجه أفضل وأن تحظـى بقبـول عـالمي. 
وفي هــذا الصــدد، تؤيــد جمهوريــة إيــران الإســلامية توصيــــة 
ـــوارد البشــرية والماليــة المخصصــة  اللجنـة الداعيـة إلى زيـادة الم

لأمانتها. 
وفي الختــام أشــار الى أن قلـــة عـــدد البلـــدان الناميـــة  - ٦٢
ـــار قلــق.  المشـاركة في أنشـطة اللجنـة وأفرقتـها العاملـة هـي مث
أكــد أن هــذه المشــاركة عنصــر أساســي في عصــــر العولمـــة، 
وينبغي للجنة والجمعية العامة على السواء أن تكثفا جـهودهما 

من أجل تيسيرها.  
السـيد كـولاس (فرنسـا): يـــرى أن مشــروع الدليــل  - ٦٣
التشـريعي المتعلـق بمشـاريع البـنى التحتيـة الممولـــة مــن القطــاع 
الخاص إسهام جديـد مـن إسـهامات اللجنـة في ازدهـار الأمـم 
وتنميتها المتناسقة. وينبغي الإشادة بتأكيد تقريـر اللجنـة علـى 
تنوع النماذج القانونية الرئيسية وبمراعاة مشروع الدليـل لهـذا 
التنوع الذي يعـد رصيـدا ينبغـي للجنـة أن تسـتثمره في إعـداد 
مشـاريع أخـرى مـن قبيـل مشـــروع الاتفاقيــة بشــأن التمويــل 

بحوالة الحق. 
وأضاف أنه ليس على اللجنة أن تعمل فحسـب علـى  - ٦٤
تنسـيق وتوحيـد القـانون التجـــاري الــدولي بــل كذلــك علــى 
توفـير المسـاعدة التقنيـة للـدول الـتي تقـرر قبـول الصكـوك الــتي 
توافق عليها اللجنـة. وقـال إن قلـة المـوارد عـامل مـن العوامـل 
التي تحول دون اضطــلاع اللجنـة بمهامـها كاملـة وقـد أشـارت 
اللجنة نفسها إلى ذلك في الفصل التاسع من التقرير. وعـلاوة 
علـى ذلـك، فـإن التـأخر في ترجمـة الوثـائق يجعـل مـن الصعــب 
ـــات ويؤثــر علــى نوعيــة أعمــال اللجنــة  الاسـتعداد للاجتماع
وأفرقتها العاملة. وترى فرنسا أنه من الضـروري معالجـة هـذه 
الحالـة وتؤيـد الاسـتنتاجات الـواردة في التقريـر حـول ضــرورة 
تخصيص الموارد الكافية للجنة. فبدون هذه الموارد، قد تضطـر 
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اللجنة إلى اللجوء إلى التمويل الخاص مما سـيخل باسـتقلاليتها 
وبالتالي بنوعية أعمالها. 

الســـيد ويتشـــل (ألمانيـــا): أشـــار إلى الأهميـــة الـــــتي  - ٦٥
يكتسيها تقرير اللجنة ليـس فقـط بالنسـبة للحكومـات ولكـن 
أيضا بالنسبة لكـل الجـهات المعنيـة بالتجـارة الدوليـة والقـانون 
التجاري الدولي. وقال إن اللجنة هي الأداة التى تساعد الأمم 
المتحـدة علـى الاضطـلاع بـدور نشـيط في الجـهود الهادفـــة إلى 
تدليـل العقبـات الـتي تعـوق نمـو التجـارة الدوليـة والناتجـــة عــن 
ـــة. وأكــد أن الوفــد الألمــاني يشــاطر  تبـاين التشـريعات الوطني
الرئيس أمله في أن توافـق اللجنـة علـى الصيغـة النهائيـة للدليـل 
التشـريعي في عـام ٢٠٠٠ نظـرا لمـا يكتسـيه هـــذا الدليــل مــن 
ـــن البلــدان ذات الأنظمــة الاقتصاديــة  أهميـة بالنسـبة للعديـد م
ـــريعة  والاجتماعيـة المختلفـة في إطـار التحـولات الجذريـة والس
الــتي تشــهدها الحالــة الاقتصاديــة الدوليــة ونظــــرا لـــدوره في 
تشجيع الاستثمارات الخاصـة. وأثـنى علـى اللجنـة لاقتصارهـا 
علــى صياغــة توصيــات وتعليقــات بــدلا مــن اقــتراح نمـــاذج 
اتفاقـات. وتسـتدعي الحالـة الحقيقيـة والقانونيـة لمشـاريع البـــنى 
التحتيــة في مختلــف البلــــدان إيجـــاد حلـــول خاصـــة لمختلـــف 
المشاكل التقنية أو المالية أو القانونية، ولذلك ينبغـي الاقتصـار 
على إدراج التوصيات فقــط في الدليـل، ولا ينبغـي السـعي إلى 

تحديد قواعد قانونية عامة.  
ويلاحظ الوفد الألماني بارتياح أن اللجنة تأمل اختتام  - ٦٦
أعمالهـا بشـأن الاتفاقيـة المتعلقـة بـالتمويل بحوالـة الحـق في عــام 
٢٠٠٠ ،. وهو يرحب بالمعلومـات المقدمـة مـن أمانـة اللجنـة 
الــتي مفادهــا أنــه لــن تكــون هنــاك أي إزدواجيــة بــين هـــذا 
المشـروع ومشـاريع أخـرى ذات صلـة بتنسـيق قواعـد القــانون 
الدولي. وقد أشاد ذا المشروع القطـاع التجـاري والأوسـاط 
الأكاديميــة وكــل الجــهات المعنيــة بــالموضوع أمــلا في إعـــداد 
صيغته النهائية في الوقت المناسب. ويعرب الوفـد عـن ثقتـه في 

أن اللجنة ستكون في مستوى هذه التطلعات. 

وفيما يتعلق بالتجارة الالكترونية، فـإن الوفـد الألمـاني  - ٦٧
أقـل تفـاؤلا لأنـه لاحـظ أن هنـاك تيـــارين متبــاينين تمامــا مــن 
الآراء داخــل الفريــق العــامل بشــــأن الأهـــداف الـــتي ينبغـــي 
بلوغـها. فـالوفود الـتي كـانت تدافـع في السـنوات الماضيـة عــن 
إدراج المشروع المتعلق بالتجارة الالكترونية في جدول أعمـال 
اللجنـة تقـترح الآن تعليـــق الأعمــال المرتبطــة بــه في حــين أن 
الوفود التي كانت فيما مضى يخامرهـا الشـك بشـأن الأعمـال 
المتعلقة بالتوقيعات الالكترونية تقترح بإصرار مواصلتـها. وفي 
هـذا الصـــدد، لوحــظ أن العديــد مــن البلــدان تعتــبر القــانون 
النموذجـي المتعلـق بالتجـارة الالكترونيـة صكـا مرجعيـا ينبغــي 
تعديله ليشمل قواعد بشـأن التوقيعـات الالكترونيـة. وتشـاطر 
ألمانيا هذا الاهتمـام وتـرى أن علـى الفريـق العـامل أن يواصـل 
أعماله في هذا الاتجاه قبل معالجة أي مواضيع جديدة في مجـال 

التجارة الالكترونية. 
وتتجلى أهمية اللجنة وما حققته مـن صيـت في طلـب  - ٦٨
صندوق النقد الـدولي إليـها أن تسـمح لـه بالمشـاركة معـها في 
إعـداد قـانون نموذجـي بشـأن الإعســـار. وتؤيــد ألمانيــا القــرار 
الذي اتخذته اللجنة بالاستجابة لهذا الطلب، على أنه لا ينبغـي 
التعلق كثيرا بالأوهام في هذا الشأن. فقواعد الإعسار في كـل 
بلد ترتبط ارتباطا وثيقا بنظامه القانوني. لذا، لا بد أن يكـون 
نطاق القانون النموذجي الموحد محدودا جـدا، وقـد تبـين هـذا 
الأمـر لـدى إعــداد القــانون النموذجــي بشــأن الإعســار عــبر 
الحـدود وكذلـــك خــلال الاضطــلاع بأعمــال التنســيق علــى 
الصعيـد الأوروبي. وبالتـالي، فـإن إعـداد مبـادئ عامـة لتكـــون 
بمثابـة دليـل يسترشـد بـه عنـد صياغـة القوانـين الوطنيـــة بشــأن 
الإعسـار سـيكون خطـوة إلى الأمـام. وتثـق ألمانيـــا في إمكانيــة 
إقامـة تعـاون مثمـر علـى هـذا الأسـاس بـين اللجنـــة وصنــدوق 

النقد الدولي وغيره من الجهات المعنية. 
ـــة الاعــتراف بقــرارات التحكيــم  وفيمـا يتعلـق باتفاقي - ٦٩
الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، ١٩٥٨) قال إا من الاتفاقيات 
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الدولية القليلة التي تحظى بقبول شـبه عـالمي. وليسـت القضايـا 
التي لم تتناولها هـذه الاتفاقيـة جديـدة بـل كـانت معروفـة منـذ 
أمد طويل وتم استبعادها من الاتفاقيات السابقة لأـا لم تكـن 
ملحـة أو لأـا كـانت لا تحتمـل التقنـين في إطـار نظـــام دولي. 
ـــة  ونظــرا لأن المــوارد المتاحــة محــدودة، لا ينبغــي إيــلاء أولوي
للعمــل في مجــال التحكيــم التجــاري الــدولي. ويؤيــــد الوفـــد 
الألماني اقتراح اللجنة بتنسيق أعمالها مع الأعمال التي تضطلـع 
ا اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن دراسة الاتفاقية الأوروبيـة 
ــادي  للتحكيـم التجـاري الـدولي (جنيـف، ١٩٦١) وذلـك لتف

ازدواجية الجهود التي تبذلها مختلف هيئات الأمم المتحدة. 
ويرجـع إلى حـد بعيـد الصيـت الـذي اكتسـبته اللجنــة  - ٧٠
على الصعيد العالمي إلى تفاني أمانتـها الـتي لا تدخـر أي جـهد 
في سـبيل تحضـير الاجتماعـات وصياغـة الوثـائق اللازمـة. غـــير 
أنـه يبـدو أن عـبء العمـل الملقـى علـى عاتقـها يتجـــاوز طاقــة 
الأمانـة، إذ يلاحـظ أن الوثـــائق لا تنشــر في الوقــت المطلــوب 
بسـبب التـــأخر في ترجمتــها. وذكــر أن الأمانــة في حاجــة إلى 
مزيـد مـــن الموظفــين والمــوارد الماليــة ليــس فقــط للاضطــلاع 
بأعمــال اللجنــة وأفرقتــها العاملــة، ولكــن أيضــا للاســــتجابة 
للطلبـات المـتزايدة علـى أنشـطة التدريـــب والمســاعدة التقنيــة، 

وكذلك على منشورات اللجنة ولا سيما حوليتها. 
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم كثرة المؤسسـات الوطنيـة  - ٧١
ـــة الــتي تلتمــس  والدوليـة والمنظمـات الحكوميـة وغـير الحكومي
التعاون من الأمانة، فإن اللجنة هيئة من هيئات الأمم المتحـدة 
تتـألف مـن ممثلـي الـدول الأعضـاء. وينبغـي للأمانـة أن تراعــي 
هـذا الأمـــر لــدى تعاوــا مــع أي مؤسســة مــن المؤسســات. 
وتكتســب أعمــال اللجنــة وأمانتــــها أهميـــة كبـــيرة في إطـــار 
التحولات السريعة للاقتصاد العـالمي. وعلـى اللجنـة أن تمضـي 
قدمــا في طريقــها وينبغــــي أن توفـــر لهـــا المـــوارد الضروريـــة 

للاضطلاع بعملها. 

ــــاد بعمـــل  الســيد تــارابرين (الاتحــاد الروســي): أش - ٧٢
اللجنـة الـتي اعتبرهـا مـن هيئـات الأمـم المتحـــدة الــتي حققــت 
نتائج ملموسة. فبفضل ما تقوم به أمانتـها مـن عمـل وبفضـل 
التعاون مع الخبراء الخارجيين والاستشـاريين الدوليـين، أمكـن 
تقديم مشروع الدليل التشريعي المتعلـق بمشـاريع البـنى التحتيـة 
الممولـة مـن القطـــاع الخــاص الــذي تكتســب قواعــده بشــأن 
الضمانـــات الممنوحـــة للمســـتثمرين الوطنيـــين أو الأجـــــانب 
المحتملين أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد الروسي الذي يسـعى إلى 

خلق مناخ مؤات للاستثمارات.  
وقال إن وضع وتطوير القواعد القانونية الدوليـة الـتي  - ٧٣
تنظـم التجـارة الالكترونيـــة يكتســبان أهميــة مــتزايدة بالنســبة 
للتنمية الدولية في عالم المعلوماتية الذي يتسم بالتحول السريع 
في كل مجالات النشاط البشري. وإدراكا من الاتحاد الروسـي 
لهذا الواقع الجديد، فإنـــه يؤيد ما تضطلـع بـه اللجنـة وأفرقتـها 
العاملــة مــن أعمــال بشــأن مشــروع النظــام الموحــد المتعلــــق 
بالتوقيعـات الالكترونيـة وهـي الأعمـال الـتي توجـــت بــإصدار 
وثيقة تعتبر ذات فائدة عملية كبـيرة. ومـن المـأمول أن تسـرع 
اللجنة بمداولاا بشأن النظـام الموحـد المتعلـق بـالتمويل بحوالـة 

الحق وأن توافق على المشروع في دورا الثالثة والثلاثين.  
وأضـاف أن مـا تضطلـع بـه أمانـة اللجنـة مــن أعمــال  - ٧٤
يكتسب أهمية أساسـية في بلـوغ الأهـداف المحـددة، ولا سـيما 
في مجـالات النشـر والتدريـب والمسـاعدة التقنيـة، بمـــا في ذلــك 
تنظيم حلقات دراسـية ونـدوات إقليميـة تشـارك فيـها البلـدان 
التي تسعى إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي. لذا، ينبغي توفير 

الموارد البشرية والموارد المالية الكافية لهذه الأمانة.  
ويعــرب الاتحــاد الروســي عــــن أملـــه في أن تواصـــل  - ٧٥
اللجنـة، بوصفـها هيئـة قانونيـة وتنسـيقية تابعـة لمنظومـة الأمـــم 
المتحدة في مجال القانون التجاري الــدولي، إسـهامها في تطويـر 
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هذا اال العام الذي ما فتئت تـتزايد صلتـه بالقـانون، وذلـك 
خدمة لصالح اتمع القانوني الدولي برمته. 

ــــة المتكلمـــين  وأخــيرا أشــار إلى ضــرورة إعــداد قائم - ٧٦
بشـكل دقيـق. وقـال إن وفـد بلـده قـد سـجل طلبـه في الوقــت 
ـــة اللجنــة السادســة لأخــذ الكلمــة في بدايــة  المحـدد لـدى أمان
الجلسـة ولكنـه لم يكـن مدرجـــا علــى هــذه القائمــة لأســباب 
لم تشرح له بشكل مرض. وأضاف أنه ربما يكون من الملائـم 
تمكين المتكلمين من تسجيل طلبهم مباشرة خلال الجلسة عـبر 
المذيـاع. وأعـرب عـن أملـه في أن تحـــرص الأمانــة علــى عــدم 

تكرار مثل هذه المشاكل التنظيمية. 
السيد غاو (الصين): قـال إن المواضيـع الرئيسـية الـتي  - ٧٧
تناولتها اللجنة خلال دورا الثانية والثلاثـين تعكـس مجموعـة 
ـــة، والــتي  مـن القضايـا الـتي اسـتجدت في مجـال التجـارة الدولي
تتطلب توحيدا وتنسيقا فيمـا بـين البلـدان والمنـاطق. وأضـاف 
أن مشاركة عدد كبير مـن الأخصـائيين والبـاحثين والموظفـين 
الحكوميين لم تسهم فحسب في حل العديـد مـن المشـاكل بـل 
ـــراز ســلطة وأهميــة اللجنــة. وأعــرب عــن ارتيــاح  أيضـا في إب
حكومة بلده للنتـائج الـتي حققتـها هـذه الـدورة وعـن امتناـا 

لأمانة اللجنة لاضطلاعها بمهامها بفعالية. 
وأضـاف أنـه رغبـة في زيـادة أرجحيـة قواعـد التجــارة  - ٧٨
الدوليـة يتعـين علـى اللجنـة أن تـأخذ في اعتبارهـا بقـــدر أكــبر 
مستقبلا، عند وضع الاتفاقيات الدولية والقوانـين النموذجيـة، 
الظـروف الحقيقيـة للبلـدان الناميـة والمقترحـات الـتي تتقـدم ــا 
هذه البلدان. وعلاوة على ذلك، على اللجنة، إذا أريـد تعزيـز 
نشر القانون التجاري الدولي، أن تعمـل علـى تعزيـز مـا تقـوم 
ـــب الموجهــة لصــالح البلــدان  بـه مـن أنشـطة المسـاعدة والتدري
الناميـة. وســـتدعم الحكومــة الصينيــة عمــل اللجنــة وســتعمل 

بلا كلل على تحقيق أهدافها المقبلة. 

السـيد نورمـان (كنـدا): أحـاط علمـا باهتمـــام كبــير  - ٧٩
ــــني  بــالقرار الــذي اتخذتــه اللجنــة بدعــوة الفريــق العــامل المع
بالتحكيم إلى عقد دورة في عام ٢٠٠٠. وقال إن كندا تعتـبر 
أن العمل المقترح في مجـال التحكيـم أمـر ضـروري ومناسـب. 
وأشــار إلى أن كنــدا بصــدد تنقيــح تشــريعها الوطــني بشـــأن 
الإعسار وأا تشارك في أعمـال اللجنـة بشـأن هـذا الموضـوع 
الذي تم به اهتماما كبيرا. وعلاوة على ذلـك قـال إن كنـدا 
تواصل دعم الأعمال المتعلقة بالتجارة الالكترونيـة والمشـاركة 
فيـها. وحيـث أنـه قـد ووفـق في المؤتمـر الـذي عقـد مؤخـــرا في 
كنــدا بشــأن النظــام الموحــد علــى قــانون موحــد يســتند إلى 
ــــإن  أحكـــام القـــانون النموذجـــي الـــذي وضعتـــه اللجنـــة، ف
ـــها الفريــق العــامل مفيــدة للغايــة للعمــل  المـداولات الـتي يجري

التشريعي الكندي. 
وأضاف أن كندا قد ساهمت مساهمة نشطة في عمـل  - ٨٠
اللجنة بشأن مشروع الاتفاقيـة المتعلقـة بـالتمويل بحوالـة الحـق 
وأـا تعتـبر أن النظـام الموحـد سـيكون ذا أهميـة كبـيرة في هــذا 
اال. وأشاد بـالتقدم الـذي أحرزتـه اللجنـة حـتى الآن ويـرى 
أنه نظرا لأننا على أعتاب قرن جديد فإن ذلك يشـكل حـافزا 

هاما للدول على استشراف المستقبل ودعم أعمال اللجنة. 
الســيد هتســي (هنغاريــا): لاحــظ بارتيــاح النتـــائج  - ٨١
ـــل تشــريعي بشــأن مشــاريع البــنى  المحققـة في سـبيل وضـع دلي
التحتية الممولة مـن القطـاع الخـاص، نظـرا لأن هنغاريـا تلقـت 
في الســنوات الأخــيرة كميــة كبــيرة مــــن الأمـــوال الخاصـــة، 
وستشـارك بتواتـر أكـثر مســـتقبلا في تمويــل مشــاريع التشــييد 
والمرافـق والنقـل. وهـذه المشـاريع هـي أكـثر المشـــاريع تعقيــدا 
ـــين مختلــف  بسـبب الصعوبـات الناتجـة عـن التباينـات القائمـة ب
النظـم القانونيـة والإداريـة والاقتصاديـة، نـاهيك عـــن المخــاطر 
التي تنطوي عليها التحولات في البيئـة الاقتصاديـة. ومـن هنـا، 
فـإن الدليـل التشـــريعي سيســمح بتوحيــد المنهجيــة، رغــم أن 
ــــر المطـــاف علـــى  نجــاح المشــاريع المذكــورة ســيعتمد في آخ
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الطريقة التي تجسد ا الهيئات التشريعية والســلطات الحكوميـة 
وغيرها من السلطات المبادئ الواردة في الدليل في شـكل آليـة 
ـــة والدوليــة. وقــال إن تحقيــق  تـأخذ في الاعتبـار الحقـائق المحلي
التشريع الوطني لنتائج إيجابية يستوجب أن تراعى على النحـو 
الواجب مبادئ الإنصاف والشفافية والانفتاح والتنافس. وفي 
الوقت ذاته ينبغي أن يكون الدليل مرنا حتى يتسنى دمج تلـك 

المبادئ في التشريعات الوطنية. 
وأشـــار إلى أن مســـألة التمويـــل بحوالـــة الحـــق مـــــن  - ٨٢
المواضيـع الهامـــة جــدا في برنــامج عمــل اللجنــة، وأن اعتمــاد 
اتفاقية ذا الشأن سيسمح بتحقيق درجة من التوحيد في هذا 
اال. ووجه نداء بالإسراع في هذا اال إذ أن الاتفاقيـة مـن 
شـأا أن تسـاهم في إزالـة العوائـق التنافسـية الـــتي تعــاني منــها 
البلدان النامية وبعض البلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية 
أو على الأقل الحد من هذه العوائق. لكنه لاحـظ أنـه لا تـزال 
هنـاك بعـــض المســائل الــتي تحتــاج إلى حــل، ولا ســيما تلــك 
ـــد قــرار اللجنــة  المتعلقـة بنطـاق الاتفاقيـة. غـير أن هنغاريـا تؤي
القـاضي بمواصلـة العمـل علـى إعـــداد المشــروع لعرضــه علــى 

الدورة الثالثة والثلاثين للنظر فيه. 
وفيمـا يتعلـق بالتجـارة الالكترونيـــة، لا ســيما النظــام  - ٨٣
الموحد للتوقيعات الالكترونية، قال إن هنغاريـا تشـيد بـالتقدم 
الذي أحرزه الفريـق العـامل وتؤيـد قـرار اللجنـة إعـادة تـأكيد 

جدوى إعداد نظام موحد في هذا اال. 
وفيمــا يتعلــق بقــانون الإعســــار، تشـــاطر هنغاريـــا،  - ٨٤
بوصفها عضوا في صندوق النقد الدولي والبنك الـدولي، رأي 
ـــذي مــؤداه أن مواجهــة الأزمــات الماليــة  هـاتين المؤسسـتين ال
ــــدة، ولا ســـيما تعزيـــز  الأخــيرة تســتدعي اتخــاذ تدابــير جدي
المسـؤولية الماليـة. ولهـــذا الغــرض، ينبغــي تيســير المهمــة علــى 
البلدان فيما يتعلـق بوضـع نظـام موحـد بشـكل أكـبر في مجـال 
الإعســار والعلاقــات بــين الدائنــين والمدينــين. وينبغــي أيضــا 

الاسـتمرار في تعزيـز التنسـيق مـع المؤسسـات الدوليـة الأخـرى 
التي شرعت فعلا في إعداد مشاريع ذا الشأن. 

وتحــث مــن جديــد هنغاريــا علــى اســتخدام أفضــــل  - ٨٥
ـــا  للوثـائق والمعلومـات الـتي جمعتـها اللجنـة وتعـرب عـن امتنا
للتطوير المنتظم المدخل على برنامج السوابق القضائيـة المتعلقـة 
بنصوص اللجنة (نظـام �كلـوت�). وتعـرب مـن جديـد عـن 
تأييدها لتعزيز أمانـة اللجنـة نظـرا لزيـادة حجـم الأعمـال الـتي 
تضطلــع ــا. وفي هــذا الصــدد، تلاحــــظ هنغاريـــا بقلـــق أن 
ــــنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١  مشــروع الميزانيــة البرنامجيــة لفــترة الس

لم يدرج به أي زيادة في الموارد المخصصة للأمانة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٣٥ 

 


